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تجذر الغيرية في أصل مراعاة اللحلاف 
قٍ الفو الاجتهادي المالى 


ع 
عاض اذرارة تود 
الملخص: 
تمتاز المدرسة المالكية ,تنوع أصوطا وقواعدهاء بل هي في مقدمة المدارس الفقهية من 
حيث سعة نطاق الاستدلال. إن هذا التنوع والسعة صبغ المدرسة المالكية بخصائص عديدة» 
أقل ما يقال فيها أنها أكسبتها الثراء والتجدد. ومن تلك الأصول التي انفرد بها الاجتهاد 
المالكي» واحتلت مساحة معتبرة: إنه أصل "مراعاة اللحلاف"» وقد قال عنه أحد منظري 
الاجتباد المالكى الإمام الشاطبي: "إنه من محاسن هذا المذهب". هذا الأصل أبعد المدرسة 
المالكية عن التقوقع والانغلاق» بل أضاف ها ممة الواسطية والجنوح إلى أعدل الأقوال 
واوفقهاء وجعل منها فضاء لتقبل قول الغير ودليله. ومن اهم نقاط البحث: حقيقة اصل 
"مراعاة االخلاف" وتكريسه لمبدأ "الغيرية"» وأقوال المالكية في هذا الأصلء والمناقشات الدائرة. 
الكلمات الدالة: 
المدرسة المالكية» الاجتباد» الفقهء الواسطية» الغيرية. 
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مق الأضول القن :انقروظ يرا المدرسة الالكية» واكلت ساحة مره 
هو "نراعاة الاك" الذي جمل .منبا اقضاء لتقبل قل الغين ودليله. 

إن هذا التقبل لا شك أنه من إفرازات القاعدة الروحية السلوكية: التخلية 
جل الضية يليه مرو عر لعفي فين ور اها فين لانت وار عات 
وخلفيات وأنانية وحين ذلك تأني التحلية» وأول مستواها غرس التجرد 
والموضوعية وينبني على ذلك قبول الفكر الآخر فاحترامه» ثم الرقي إلى درجة 
اعتباره م الرميوك إلى حم متولد من الرأيين معا 
1 - حقيقة أصل مراعاة لحلاف وتكريسه لمبداً ا 

إن حقيقة هذا الأصل تظهر بجحلاء من خلال إيضاح وبسط لماهيته وبيان 
تعريفه الاصطلاحي وضرب مثال توضيحى يبرز مدى مراعاة قول الغير ودليله. 
تعريف أصل "مراعاة الفلاف": عرفه ابن عرفة بقوله: "إعمال دليل في لازم 
مداوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر". وعرف أيضا بأنه: "إعطاء كل واحد 
من الدليلين حكمّه" ذكره علال الفابي. قال ابن عبد السلام: "المراعاة في الحقيقة 
إعطاء كل من دليلٍ القولين حكمّه» أي أن المراعى هو الدليل وليس قول القائل 
به". 
2 - بسط أصل "مراعاة اللحلااف": 

إن الأدلة الشرعية منها ما ثتبين قوته تبيانا يجَزم الناظر فيه بصحة أحد 
الدليلين والعمل بإحدئ الأمارتين» فهاهنا لا وجه لمراعاة اتحلاف ولا معتى له. 
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ومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترح إحدى الأمارتين قوة ما ورخانا لا 
ينقطع معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخرء فهاهنا تحسن مراعاة 
االحلااف» فهو وسط بين موجب الدليلين. 
3 - شرح تعريف ابن عرفة: 

"إعمال" جنس لرعي الحلاف يصدق على رعي اللحلاف وغيره. "دليل" 
أخرج به غير الدليل. "في لازم مدلوله" أخرج به إعمال الدليل في مدلوله. والدليل 
هو: ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري والمطلوب هو: المدلول. فالنبي الوارد 
مثلا في نكاح الشغار دليل» مدلوله: تحريم نكاح الشغار. ولازم هذا المدلول 
فسخه» ودل عليه دليل المي لأنه يدل على فساد المي عنه وفسخه. ونكاح 
الشغار إذا وقع يجب فسخه عند الإمام مالك رضي الله عنه بطلاق في رواية» 
ومن خالف مالكا يقول: بأنه لا يحب فسخه. والجاري على هذه الرواية وقوع 
الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما. فالجاري على أصل دليله ولازم قوله أنه: 
لا ميراث» فلا قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ 
نكاح الشغار. وعدم الفسخ لازمه ثبوت الميراث بين الزوجين» فأعمل مالك 
رحم لله تعالى دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مداوله وهو 
ثبوت الميراث. 
4 - أقوال المالكية في أصل "مراعاة اتلخلاف": 

قال المقري: "من أصول المالكية: مراعاة اللحلاف» وقد اختلفوا فيه» ثم في 
المراعي أهو المشبور وحده؟ أم كل خلاف؟ ثم المشهور أهو ما كثر قائله؟ أم ما 
قوي دليله؟". وقال الشاطبى: "إن الباجي حكى 0 في اعتبار مراعاة اللحلاف". 
والذي في أحكام الفصول للباجي: "عندنا أنه يصح أن يكون الاختلاف عله" ثم 
قال الباجي: "وقد منعه قوم من المتفقهة". وقال الشاطبي: "مراعاة الحلاف من 
محاسن هذا المذهب". وقال: "وانه من جملة الاستحسان"» وذكر ذلك علال 
الفابي. 

المناقشات والاعتراضات الواردة على أصل "مراعاة اللحلاف" والأجوية 
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علها: اعترض على أصل "مراعاة اللحلاف" جماعة من الفقهاء المالكية» منهم 
االخمى وعياض والقباب وابن عبد البر. 

١‏ وقد جرت مناقشات بين الشاطبى وشيوخه في "مراعاة اللخحلاف" وتبادل 
ضائن. جه وين القانهة وى« القاطى؟ انهه الار ادا عادر وى 

يق الامتبان رقا الشاطى» ولق كدت ا هذا الت وله أنه 
اعتضد وتقوى لوجدانه في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجمهورهم مع عدم 
النكير. 
5 - وجه الاعتراضات: 

إن الدليل هو المتبع» فيئما صار صير إليه» ومتى ترح عند امجتبد أحد 
الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجه الترجيح وجب التعويل عليه» وإلغاء ما سواه 
على ما هو مقرر في أصول الفقه. فإذا رجوعه إلى قول الغير إعمال إدليله المرجوح 
عنده» وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب اتباعه» وذلك خلاف القواعد 
والقياس. قول المفتي: هذا لا يجوز ابتداء» وبعد الوقوع يقول بجوازه» أنه يصير 
الممنوع إذا فعل جائن وإئما يتصور المع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع 
التحريم. إنه غير مطرد في كل مسألة وهو مشكل» لأنه إن كان حجة عمت في 
كل مسألة والا بطلت لأن تخصيصه إن كان حجة ببعض المسائل دون بعض 
تحكم أي ترجيح بلا مرج. 
6 - الأجوبة على الاعتراضات: 
إن رعايته يراد اعتبار من لا مطلقاء مثال ذلك: أن يترح دليل الإباحة 

عنده ومذهب غيره التحريم» فإذا توسط الأعى وقال بالكراهة يا توسطوا في 
المشبور في الماء المستعمل بأنه مكروه للخلاف بين القول بنجاسته وبين القول بأنه 
طاهر غير مطهر. فإن قلت: هذا إسقاط للدليلين معاء إذ الكراهة ضد الإباحة 
وضد التحريم» فبضدهها عملتم إذاء فالجواب: أنه إذا تعارض دليلان في قاعدة 
احتياطا عرض حينئذ دليل ثالث يوْخذ من قواعد الشريعة يقتضي إيجاب طلب 
السلامة واتقاء الشبية والتخلص من الإشكال» فرعاية اللحلاف حينئذ عمل بدليل 
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ثالث عند تعارض الدليلين» فلا اعتراض حيئئذ. أما كون رعي اللحلاف جة في 
بعض المسائل دون بعض» فضابط ذلك ربحان دليل الخالف عند الجتبد على 
دليله في لازم مدلول دليل المخالف» فليس تحكا لأن له مرجحاء وثبوت الرجحان 
ونفيه نما يكون بحسب نظر الجتبد في النوازل. 
أما الشاطبي فبعد أن أثبت أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية» قال: 

"هذا الأصل يبنى عليه قواعد» قاعدة الذرائع» وقاعدة الحيل» وقاعدة مراعاة 
الحلاف". ثم قال: "إن الممنوعات إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا 
في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر" وبعد أن ذكر هذا القهيد ليقيس 
عليه مراعاة اتلحلاف أي إذا وقع ممنوعا متفق عليه لا يصح أن يكون سببا للعيف 
عليه فا وقع منوعا عند المجتبد مخالف لغيره في منعه من أولى أن يراعى دليل 
صحته وان كان مرجوح عند الجتبد فلا يكون سببا لليف بل ينظر للأمى الواقع 
والمآل. ثم قال الشاطبي: "فيرجع الأمى إلى أن النبي كان دليله أقوى قبل الوقوع 
ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة كا وقع التنبيه عليه في 
0 الببت على قواعد إبراهيم» وفي حديث (أيما امرأة تكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل منها) » 
وهذا تصحيح للمنبي عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت به النسب 
للواد. وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى النكاح الصحيح في هذه الأحكام وفي 
حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على اجثملة وإلا كان في حم 
الزناء لاحم اعبس رات راداي اوور العرقة قة إذا عثر عليه بعد 
الدخول مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترح جانب التصحيح". 
7 - أدلة اعتبار أصل "مراعاة اللحلااف": 
0 العمل بالراح. 

- بالحديث الذي رواه البخاري ومستم وغيرهما عن عروة عن عااشة رضي 
ال تعالى عنباء» قالت: كان عتبة عهد إلى أيه سعد ابن أ وقاص» أن وليدة 
زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح اكه غك قال "ابن أخي عهد 
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إلي فيه". فقام عبد بن زمعة» فقال: 'أخي وابن وليدة أبي ولد 0 فراشه". 
شارنا إن التي عل مايه وم» ٠‏ فقال سعد: 'با رسول الله ابن أخي قد عهذ 
إلي فيه". فال عبد ابن زمعة: "أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه". فال النبي 
عل عيبرل "هو لك يا عبد ابن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الخير". ثم 
قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه' ارا ع ا لجيه عن فادرا عاق آنه 

قال الحافظ ابن خر: "واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين 
الحكين» وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكاما بعدد 
ذلك» وذلك الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» 
فأعطي الفرع حك بين الحكمين» فروعي الفراش في النسب والشبه البين في 
الاحتجاب» والحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل 
وجه". وذكر هذا الدليل ابن عرفة كم في المعيار للونشرسبي. 

- أنه موجود في فتاوى اللحلفاء وأعلام الصحابة وجمهورهم من غير نكير» ذكر 

ذلك الشاطبي في الاعتصام. 
8 - شروط الأخذ بأصل مراعاة اللحلاف: 

اشترطوا لذلك شرطين: أولاء أن لا يدي إلى صورة تخالف الإجماعء 
كن تزوج بغير ولي ولا شهود بأقل من ربع دينار ذهبي» مقلدا أبا حنيفة في 
عدم الولي» ومالكا في عدم الشبود» والشافي في أقل من ربع دينار» فإن هذا 
التكاح إذا عرض على الحنفي لا لني كلل المالكى والشافعي» وغيرهماء 
فيجب فسخه كا ثانيا» أن رك المراعي مذهبه بالكلية» كأن يتزوج مالي 
زواجا فاسدا على مذهبه» صعيحا عند غيره» ثم ,يطاق ثلاثا فإن ابن القاسم يلزمه 
الثلاث مراعاة للقول بصحته. فإن تزوجت من قبل زوج لم ,يفسخ نكاحه عند 
ابن القاسم» لأن الفسخ حينئذ إما كان مراعاة للقول بصحة التكاح الأول» 
ومراعاة لحلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية. 


المصادر: 
1 - القهيد (شرح الموطأ) لابن عبد البر. 
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2 - فصول الأحكام للباجي. 

3 - فتاوى ابن رشد الحد. 

4 - القواعد للمقري. 

5 - كشف نقاب الحاجب من مصطاح ابن الحاجب لابن فرحون. 
6 - الموافقات للشاطبى. 

7 - الاعتصام للشاطبي. 

8 - تتقيح الفصول للقراني. 

9 - شرح حدود ابن عرفة للرصاع. 

0 - فتح الباري (شرح صعيح البخاري) لابن جر. 
1 - المعيار للوأشراسى. 

3 مقاضن الشريعة لعادل:القاسى: 


عع 11 

ةو “1-لذ :1طفكؤقط5 -لكى - 1 

.لتقلطة-21 01ج11 :1-83(1ىم - 2 

“1ط طكة 21203510 :1ة1لى ,تآوئة8 -لى - 3 

- لل :1132117 -لة - 4 

.1ناونا 31-1 لتو0مه1' :0212141 -1[م - 5 

مث 102 0تلتتط جاتقطذ 135535 -آى - 6 

- ل :1طتؤإقط5-لط - 7 

7 تصطحله طقاك] :1كتتمطئصة؟11-لة - 8 

.21-1115538 بانتقطد عتدظ -1ج لطم مط[ - 9 

.21-111 ناط] جله1[دؤوتتحط صتحط طذازةقط-21 طلقوقط كخطئما :مقطعهط م16 - 10 
.(تتقطعلنا8 لخ جلتطلهة جاعقطد) تمةطحله جلغه1 نعمدزه؟ك ص6[ - 11 
طكنتكا 6[ [#حكقنه1 :100[-21 لطمتا م15 - 12 


د فيه داجتتج» 
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العدد 4. سبتمبر 2005 





